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 الملخص:
شوبها تعد الحماية القانونية من الموضوعات المهمة في الجانب الاجتماعي الا انها ي

الابتسار من ناحية التنظيم القانوني، عليه لابد من دراسة تحليلية للنصوص تقف على المشكلات 
الرئبسة، لذلك تناولنا في دراستنا محاولات علمية تضع تصنيف قانوني للقب في التشريع العراقي 

 مع بيان هفوات قانونية  قد يكون مصدرها تغير الاحكام بمرور الزمان.
ة تم بيان اهم النتائج والتوصيات التي قد تكون طريق ممهد للباحثين لغرض وفي الخاتم

التطوير والتأهيل القانوني للنصوص، كانت من أهمها نوصي المشرع العراقي  تطويع النصوص 
القانونية بما ينسج وتطور المجتمع والتي  قد تكون ما هي الا هدر ضمني لحق حامل اللقب في 

اوى وهذا لا يتفق و فلسفة القانون ونصوصه المنظمة التي جاءت لحماية الاعتراض او أقامة دع
 الحقوق. 

 الكلمات المفتاحية: اللقب، الحماية القانونية، دعوى منع التعرض للألقاب ، الاسم المدني.
Abstract: 

Legal protection is one of the important topics in the social aspect، 

but it is marred by the lack of legal regulation. Therefore، there must be 

an analytical study of the texts that identifies the main problems. 

Therefore، in our study، we dealt with scientific attempts to establish a 

legal classification for the title in Iraqi legislation، while explaining legal 

lapses that may be the source of change. Judgments over time. 

In the conclusion، the most important findings and recommendations 

were stated، which may pave the way for researchers for the purpose of 

developing and legally qualifying the texts. The most important of them 

was that we recommend that the Iraqi legislator adapt the legal texts in a 

manner that is consistent with and develops society، which may be nothing 

but an implicit waste of the right of the title holder to object or file 
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lawsuits، and this is not the case. It is consistent with the philosophy of law 

and its regulating texts that came to protect rights. 

key words: 

Title، legal protection، suit to prevent exposure to titles، civil name.



  66العدد  2024،  أيلول عشر السادسالمجلد 

 الحماية المدنية للقب في التشريع العراقي )دراسة تحليلية(

 لعلوم التربوي ة والإنساني ةمجلة كلي ة التربي ة الأساسي ة ل
 ابلجامعة ب –مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية 

 

 365 

 المقدمة:
و نمد العون ونحمده على ما نحن عليه، اما بعد فسمممن ين مقدمة ورقتنا بسمممم س نسمممتلهم الصمممواب 

 البحثية التالية وفقًا للفقرات ادناه: 
 -أولًا: مدخل تعريفي للدراسة:

يتعلق موضممموع البحأ بأحد الخصمممائص التي تعت ر مائز في امممخصمممية الانسمممان هذا وقد 
بحكم اولاده واحال تنظيم اللقب فرض القانون العراقي بأن يكون للشممممممممممممممخص لقب و الا ير يلحق 

الى قانون  اص و وفر الحماية لمن ينازع حامل اللقب بلقبه او ينتحله، جدير بالإاممممممممممار  الى ان 
 الاصل، اللقب، لا يتغير الا اذا ارتبط هذا التغيير لس ب مشروع.

 -ثانيًا: أهمية الدراسة:
ة الدراسمممممممممممممممات البحثية عن هنالك عوامل عديد  ابرزت لنا أهمية هذه الدراسمممممممممممممممة منها قل 

الموضمممممموع وبالتالي  عدم الوقوج على جوهر الحماية القانونية للقب، بالإضممممممافة الى ذلك  اند ار 
 هذا الحق بين طيات القصور التشريعي و تشتت النصوص المنظمة. 

عليه برزت اهمية دراسممممممة هذا الموضمممممموع بشممممممكل يضممممممع أول  طوات تطوير هذا الجانب  
طريق وضممع مشمماريع لا يكشممفها هذا البحأ العلمي بل يجعلها مسممار مسممتق لي القانوني المهم عن 

 للباحثين، للانطلاق منه.  
  -ثالثًا: أشكالية الدراسة:

تكمن الإاممكالية في هذه الدراسممة في عدم وجود تنظيم قانوني موحد للقب فنجد نصمموصممه 
يمات التي كانت سمممارية في  ل مبعثر  بين القانون المدني و قانون البطاقة الوطنية و بعض التعل

سممريانها في  ل القانون الحالي، بالإضممافة الى ذلك لم  أمتد قانون الاحوال المدنية السممابق و التي
نجد نص صمممممرين ي ين ط يعة الحماية واجراءاتها على وجه الدقة و منع الدعاوى التي تحمي حق 

هذه العموميات التي اتى بها  اللقب من الأ تلاط بما يشممممممممممممممتبه بها من دعاوى أ رى، بمعنى ان
 المشرع العراقي في النصوص المنظمة لحق الشخص في اللقب هي حجر الزاوية لمشكلة بحثنا. 

  -رابعًا: هدف الدراسة:
تهدج هذه الدراسممممممممة الى توضممممممممين موقف المشممممممممرع العراقي من الط يعة القانونية للقب و كذلك    

مل اللقب لدفع التعرض الصادر من الغير بالإضافة الوقوج على المكنة التي اعطاها المشرع لحا
 الى بيان الاساس القانوني للتعويض عن الضرر الناائ جراء تعرض الغير.

   -خامسًا: منهجية الدراسة:
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، من  لال بيان والتحليلي في أ ناء الدراسممممممة لموضمممممموعنا اعتمدنا المنهج الافاديمي، الوصممممممفي   
لقب واممممرك احكامها على النحو الذم قامت به فلسممممفة النص الحكم القانوني للنصمممموص المنظمة ل

القانوني ، بالإضممافة الى ذلك اسممتخدمنا منهجًا منحازًا الى التوجه الفلسممفي والقانوني  للباحأ  الا 
وهو المنهج التحليلي حيأ قمنا بتحليل النصممممممممممممموص القانونية و حاولنا التوصمممممممممممممل الى اهم المزايا  

 اعتقادنا انه قد اصابها.والقصور التشريعي الذم في 
  -سادسًا: هيكلية الدراسة:

اقتضمممممممت ط يعة البحأ ان  نقسممممممممه الى مبحثين، يتضممممممممن المبحأ الأول مفهوم اللقب  
وذلك في مطل ين، تناولنا في المطلب الاول التعريف باللقب في  فرعين  تضمممممممممن الأول، تعريف 

ي فقد تناولت الط يعة القانونية للقب و اللقب و الثاني تضممممممممن مشمممممممرواية اللقب اما المطلب الثان
 بينا اتجاه المشرع العراقي من الط يعة.  

اما المبحأ الثاني فقد بينا وسممممممممممائل الحماية القانونية للقب و ذلك في مطل ين  يتضمممممممممممن 
المطلب الأول وقف التعرض و المطلب الثاني تضمممممممممممممممن التعويض عن الضممممممممممممممرر الادبي كجزاء 

عرض، و في الختام تطرقنا الى اهم ما توصمممممملنا اليه من اسممممممتنتاجات للضممممممرر الذم أحد ه هذا الت
ومقترحات. 
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 المبحث الأول 
 مفهوم اللقب 

يعد اللقب من حقوق الشخصية والتي تندرج تحت حق الشخص في تمييز ذاته و هي ما       
ى فرعين يتضمنها الكيان الأدبي للإنسان، وعليه للوقوج على مفهوم اللقب سنقسم هذا المطلب ال

 نتناول في الفرع الأول التعريف باللقب  و في الفرع الثاني الط يعة القانونية للقب. 
 المطلب الأول

 التعريف باللقب 
سنتناول في هذا الفرع التعريف باللقب و ذلك في فرعين، الاول سنتناول فيه تعريف اللقب و     

 الثاني ن ين فيه مشرواية اللقب. 
 الفرع الأول

 اللقبتعريف 
يعرج اللقب بأنه اللفظ الذم يطلق على الأسر  التي ينتمي اليه الشخص ويشترك كل أفراد     

، و بإضافة اللقب الى الأسم المجرد يتميز الفرد في افراد العائلة الواحد  الذين (1)هذه الأسر  بحمله
سر  التي ينتمي اليها لهم اللقب ذاته، فضلًا عن ذلك انه يعد علامة اا صة في الفرد تدل على الا

الشخص، وبناء على ذلك فقد تم وضع تعريف على انه " اللفظ الذم يشترك في حمله جماعة 
 (2)تؤلف بينهما قرابة الأصول و الفروع و التي ترجع صلتها الى رجل واحد".

ا الفرد يتضن من مضمون ما تقدم في التعريف ان اسم الق يلة او اسم العشير  التي ينتمي اليه        
هو الأصل في أتخاذ لفظ اللقب على أسم العائلة وعليه فأنه يتم أطلاق لفظ اللقب على ما يميز 
الق يلة أو العشير  من بعضها، وهو ذاته الذم يميز العائلة عن العوائل الا رى، ذلك عن طريق 

الصعب ان يؤديا  النسب، على الرغم من كون الق يلة او العشير  أفثر اتساعًا من العائلة لذلك من
 اللقب نفسه في تمييز العائلة من سواها. 

 الفرع الثاني
 مشروعية اللقب

المعدل اول تشريع مدني عراقي  يضع بداية  1951لسنة  40أن القانون المدني العراقي رقم       
للقب و بعض الأحكام المترتبة على منازعة الغير في اللقب اذ  جاء بعموميات في نصوص مواده 

، (3)لمنظمة للقب لم يفصلها و ترك الأمر لتشريع  اص ينظم كيفية أفتساب الألقاب و تغييرهاا
في الوقت ذاته ان القانون قد وضع حماية للقب في حالة انتحاله من ق ل الغير او اذا نازع الغير 
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 حامل اللقب من دون مسوغ فأجاز لحامل اللقب ان يوقف هذا التعرض واذا اصيب بالضرر جراء
    (4)هذا التعرض الصادر من الغير كان له أن يطلب التعويض.

ومما تقدم نجد ان المشرع العراقي قد ترك أمر تقدير التعويض للمحكمة و ما ينسجم و       
 الضرر الحاصل من التعرض و حسن فعلًا المشرع بأنه لم يفترضه و انما قيده بوجود الضرر.     

من القانون المدني، بأن أفتساب الالقاب ينظم بتشريع  40ماد  وبناءً على ما جاء في ال    
لسنة  59 اص، صدرت عد  تشريعات منظمة لهذا الموضوع فقد ارع قانون تسجيل النفوس رقم 

و بعدها صدر  1958لسنة  61 م بعد ذلك صدر قانون تسجيل النفوس و الألقاب رقم 1955
المعدل و  1972لسنة  65بعد ذلك صدر قانون و  1964لسنة  189قانون الأحوال المدنية رقم 

 (5)النافذ.2016لسنة  3الذم الغي بموجب قانون البطاقة الوطنية الموحد  رقم 
وهذا ما ينسجم والشريعة الاسلامية الغراء فأنها اقرت بمشرواية الالقاب وأستخدامها اذا كان       

م ينصرج اليه الذهن بأنه وسيلة الغرض من ذلك هو تمييز الشخص عن غيره و ليس الغرض الذ
لتحقير الشخص و أهانته كتلقيبه بلقب لا تتق له النفس الخلوقة او لا يرغبه لان ذلك منهي عنه 

مُ الأفُسُوقُ في قوله تعالى ) لَأقَابِ بِئأسَ الِاسأ ودليل المشرواية لأستخدام اللقب في  (6)(وَلَا تَنَابَزُوا بِالأأ
ان يطلق على بعض الصحابة من القاب و كانت هذه الأ ير  تشير الشريعة الاسلامية هو ما ك

الى الاقوام التي كانوا ينتس ون اليها او الى الديار التي منها ك لال الحبشي، كما وردت بعض 
 (7)القاب التابعين تشير الى ال لاد التي منها التابعي، كلقب البخارم نسبة الى مدينة بخارى.

 

 

 المطلب الثاني
 القانونية للقب  الطبيعة

 لقد أ تلف الفقهاء في تحديد ط يعة اللقب، ولقد كانت الاراء الفقهية في  لاث اتجاهات وهي:     
 أولًا: الاتجاه القائل بأنه حق ملكية 

لقد ذهب انصار هذا الاتجاه الى اعتبار حق الشخص في لقبه هو حق ملكية يرد على 
د  نتائج اهمها هو ان الشخص يستطيع استعماله و ، و يترتب على هذا القول ع(8)ايء معنوم 

التصرج فيه من دون قيود، كما يمكنه بالإضافة الى ذلك ان يمنع الغير من الاعتداء على لقبه 
او انتحاله، دون ان يكون ملزمًا بأن يث ت الضرر الذم وقع عليه جراء هذا التعدم، او المصلحة 

 .(9)التي تعود عليه من دعواه 
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جاه الفقهي هذا قد تعرض للنقد من عد  جوانب و ذلك للا تلاج الشاسع بين حق الات     
الملكية و حق اللقب والذم هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية فمن حيأ المفهوم فأن حق الملكية 
يث ت للشخص اما على وجه الاستقلال، ام ينفرد الشخص بملكيته دون غيره، او على وجه الشيوع 

كن ان نجده في اللقب فالأ ير لا ينفرد الشخص بملكيته وانما تشترك معه عائلته و هذا ما لا يم
 (10)و كذلك لا يقتصر الااتراك على عائلته فقد تشترك به عد  عوائل، المكونة للق يلة او العشير .

اما من حيأ افتساب هذا الحق فلا يمكن اعتبار افتساب اللقب لأول مر  هو نوعًا من 
از  لأن اللقب ما هو الا مدلول يستمد حروفه من اللغة و لا يستطيع أحد ان يدعي التملك او الحي

بأنه س ق غيره للاستيلاء على هذه الحروج التي يتكون منها لقبه او الى حيازتها. كما ان اللقب 
فور  العائلي لا ينتقل الى الابناء بأعتباره أرث لأن الارث يقع بعد الموت اما اللقب فيكتس وه الأولاد

 (11)ولادتهم.
 ثانيًا: الأتجاه القائل بأنه أجراء أداري 

ذهب أنصار هذا الاتجاه بالضد من الاتجاه الأول القائل بملكية اللقب، فقالوا بأن اللقب ليس      
ملكاً لصاحبه و ليس حقًا من حقوقه وانما هو ابار  عن نظام من أنظمة ال وليس تأ ذ بها الدولة 

أو هو بمنزلة مؤسسة أمن تساعد على حسن سير المجتمع  (12)من بعضهم، لتسهيل تمييز الناس
بإقامة تنظيم أدارم فيه يتين تمييز كل فرد أفراده تمييزًا واضحًا، فالاسم على وجه العموم و اللقب 
على وجه الخصوص في رأم اصحاب هذا الأتجاه أابه ما يكون بلوحة أدارية او هو رقم مميز 

ان يكون لهذا الشخص عليه من حقوق أفثر مما يكون للجندم رقمه يعطى للشخص من دون 
 (13)العسكرم، ام لا يكون للشخص ام حق على لقبه أيًا كان نوع هذا الحق.

الا أن هذا الرأم المتقدم لم يكن موفقًا بس ب تجريد الشخص تجريدًا مجحفًا نافيًا لأصل وجود      
 بكيان الشخص و ان له مصلحة بالتمسك به و الدفاع عنه. اللقب، فكما بينا سابقًا ان للقب ارتباط

 
 ثالثًا: الاتجاه القائل بالطبيعة المزدوجة 

ان الانتقادات الموجهة الى الاتجاهين السابقين دفع بالفقهاء الى البحأ عن نظرية جديد  
ية و فهو حق من ناح (14)فوجدوا بأن التكييف الصحين للاسم او اللقب بأنه ذو ط يعة مزدوجة

واجب من ناحية أ رى و أعت ر هذا الحق من حقوق الشخصية اللصيقة و الملازمة لشخصيته 
و ليس حقًا ماليًا كحق الملكية اما اعتبار كونه واجبًا ذلك لأن القانون قد الزم ان  (15)الإنسانية.

  (16)يكون لكل اخص لقب يميزه ولا يمكن ان يتخلى عنه الا وفقًا للأصول القانونية.
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( 41( و الماد  )40دير بالإاار  الى ان المشرع العراقي قد أ ذ بهذا الاتجاه في الماد  )ج
(  40/1حيأ ان هذه النصوص تظهر لنا معنى الازدواج ففي الماد ) (17)من القانون المدني العراقي

 عد المشرع اللقب واجبًا للشخص و حقًا له في ذات الوقت، وان الواجب يفرض على اهل المولود
فضلاً عن ذلك نظم المشرع العراقي ( 18)عند ولادته لكونه غير أهل لتحمل هذا الواجب لحظة ولادته

اللقب و وضع له الحماية وعده من حقوق الشخصية، فالاعتداء الذم يقع عليه يقع على اخصية 
 (19)الأنسان.

نية، نرجن التي حاولت الوقوج على الط يعة القانو   ومما تقدم من عرضنا للآراء الفقهية
الأتجاه الثالأ الذم كيف اللقب تكييفًا صحيحًا من الصعب أنكاره لذلك نشير اليها بالدقة و 
نرجحها، فهذا الاتجاه الحق للقب ط يعة قانونية مزدوجة وقد ا ذ به المشرع العراقي و في رأيي 

ل و الثاني، فان توجهًا موفقًا لما للقب من ط يعة  اصة لا يمكن ان تنسجم و الأتجاه الأو 
وللم ررات التي ذكرناها بالإضافة الى ذلك فترجيحنا لهذا الرأم ووضع موقف المشرع العراقي 
ضمن طياته ما هو الا نتيجة استقراء النصوص التي جاء بها المشرع و التي  هر بها بوضوك 

 .انه اراد الولوج بهذه الط يعة، عندما جعله واجبًا للشخص و حقًا له في الوقت ذاته
 المبحث الثاني

 وسائل الحماية القانونية للقب
بعد أن بينا بصور  موجز  مفهوم و الط يعة القانونية للقب تجلى لنا بوضوك مدى الأهمية 
الفائقة التي يحظى بها اللقب في كونه من حقوق الشخصية اللصيقة بالذات الإنسانية  بالإضافة 

مشرع جعله محلًا للحماية القانونية، عليه الى كونه مائز يضاج للشخصية مما يفرض على ال
سنتناول في هذا المطلب وسائل الحماية القانونية للقب و ذلك في فرعين حيأ سنضمن الفرع 

 الأول الوسيلة الاولى الا وهي وقف التعرض للقب  و الفرع الثاني التعويض. 
 المطلب الأول

 وقف التعرض للقب
يميزه عن غيره و لقب هذا الشخص يلحق ان لكل اخص الحق في الحصول على لقب 

و قد أحال القانون المدني العراقي كيفية افتساب الالقاب و تغييرها الى  (20)أولاده بحكم القانون 
وبناءً على ذلك صدرت عد  قوانين تنظم افتساب اللقب وكان ا رها قانون البطاقة  (21)تشريع  اص

   (22).1972لسنة  65قانون الاحوال المدنية رقم  و الذم الغى 2016لسنة  3الوطنية الموحد  رقم 
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وان المشرع العراقي قد وضع وسائل وقائية لحماية اللقب، ام ق ل تسجيله في الدوائر 
على انه )لكل من نازعه الغير في أستعمال لقبه بلا م رر  41المختصة، فلقد جاء في الماد  

و أن يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ولكل من انتحل الغير لقبه ان يطلب وقف هذا التعرض 
من عرض النص المتقدم يتضن بأن المشرع العراقي اعطى لكل اخص نازعه الغير  (23)ذلك(.

في استعمال لقبه بلا م رر الحق في وقف هذا التعرض وذلك التعرض ما دام لم ي لغ نزع اللقب 
لقانوني الذم تعرض له فيحق للشخص اقامة، دعوى وقف التعرض للقب، وذلك نتيجة التعرض ا

حامل اللقب و يشترط لق ول الدعوى امام المحافم ان يكون للمدعي صفة لأقامتها ام بمعنى ان 
، وبما ان اللقب هو حق مقرر للأسر  يحميه (24)يكون له مركز قانوني او حق تم الاعتداء عليه

من المبادئ المستقر  القانون فيحق لكل اخص من الأسر  الحاملة للقب دفع هذا التعرض وكذلك 
في القضاء و الفقه أنه "لا دعوى دون مصلحة وان المصلحة هي مناط الدعوى" فالمصلحة هنا 

، اذا تقاس (25)الفائد  العملية التي تعود على رافع الدعوى و عند عدم تحقق الفائد  فلا تق ل دعواه 
سؤال الاتي: لو فرضنا المصلحة على أساس افتراض صحة الادعاء و يطرك القاضي على نفسه ال

ان الادعاءات صحيحة ما هي الفائد  التي يجنيها المدعي من هذه الدعوى وهذا ما نفهمه من 
فدعوى وقف التعرض للألقاب تكون  (26)( من قانون المرافعات المدنية العراقي6نص الماد  )

 لى حقه.     للمدعي بها مصلحة معنوية قائمة دائمًا و اهر  في منع الغير من الاعتداء ع
جدير بالذكر انه لا بد من التمييز بين ما اذا كان الشخص نازع حامل اللقب او انتحل  

اللقب و بينما اذا قدم اخص طلبًا اصوليًا طالبًا تسجيل لقبه وذلك كونه عديم اللقب ففي الحالة 
اما في  الاولى يحق للشخص اقامة دعوى وقف التعرض للقب لرد الاعتداء الحاصل  على لقبه
أيام  10الحالة الثانية  فيحق لحامل اللقب الاعتراض لا اقامة دعوى وقف التعرض، وذلك  لال 

،و (27)من تأريخ نشر الطلب الذم بموجبه يريد الشخص الحصول على اللقب في الصحف المحلية
 (28)في حال عدم الاعتراض فتقوم المديرية العامة بتسجيل اللقب لطالبه.

ان هذه الحق مقرر لكل اخص حامل اللقب و يترتب على  ومن كل ما تقدم نجدو بالتالي      
ذلك انه لكل اخص من الاسر  الحاملة للقب دفع هذا التعرض واقامة دعوى وقف التعرض للقب 
وبالوقت نفسه يجب ان تكون اقامة الدعوى لتحقيق مصلحة عملية. ومن هنا يظهر تساؤل مفاده 

لنظر في مثل هكذا دعاوى؟ هنا تكون المحكمة المختصة بنظر هذه ما هي المحكمة المختصة با
الدعوى هي محكمة ال داء ، رغم ان القانون لم يحدد المحكمة المختصة، و ذلك جاء لان المحافم 

 (29)المدنية صاحبة الولاية العامة و تختص بالفصل في كافة المنازعات ألا ما استثني بنص  اص.
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يمكن ان نعرج دعوى وقف التعرض للألقاب هي الدعوى التي يقيمها  ومما تقدم في عرضنا      
حامل اللقب او ام من افراد الاسر  الحاملة للقب في حالة المنازعة من الغير على اللقب دون 
م رر او انتحال اللقب، ويسقط الحق في اقامة هذه الدعوى اذا لجئ المدعى عليه الى تقديم طلب 

ايام، لان المنازعة هنا  10بًا تسجيل لقبه و لم يعترض المدعي  لال الى المديرية العامة طال
انتفت بحكم القانون و الانتحال لا مجال له لان التسجيل قد تم وفقًا للشكلية التي اقرها القانون، 

 وبمعنى ادق ان هذه الدعوى تقام في حالة التعرض الذم لم ي لغ حد المشاركة في اللقب.
حقوق اللصيقة بالشخصية، فأن هذه الخصيصة التي يمتاز بها تمنع وبما ان اللقب من ال

التقادم بصفة عامة سواء هذا التقادم المكسب او التقادم المسقط، وذلك كون الحق في اللقب حق 
مرتبط بشخصية الأنسان و  ارج عن نطاق التعامل فمن السهولة ان نستنتج أنه لا يق ل التقادم، 

ه مد  زمنية معينة لا يترتب عليه سقوط حقه في استعماله و النسبة فعدم أستخدام الشخص لأسم
، و هو ما يعرج بالتقادم المسقط كما لا يمكن للشخص أن يكتسب أسمًا معينًا او لقبًا (30)اليه

 (31)بأستعمال هادئ مستمر لمد  معينة مهما طالت هذه المد .
ومما تقدم نستنتج أن دعوى وقف التعرض للألقاب لا يمكن ان تخضع لنظام التقادم المانع     

من سماع الدعوى و ذلك لكونها مرتبطة بأحد حقوق الشخصية ألا وهو الحق في اللقب الذم أقره 
 القانون و وضع له حماية.  

 المطلب الثاني
 التعويض  

الوجه السل ي القائم على منازعة الغير اذا تعرض اخص الى لقب اخص ا ر وذلك ب 
بلقبه او بالوجه الايجابي وذلك بانتحال لقب الغير، فقد يترتب على هذا التعرض بوجهيه ضرر 

، وأن هذا التعويض يد ل ضمن قواعد (32)وهذا الا ير جعله القانون موجبًا لطلب التعويض
ا الا و هي الخطأ و الضرر وعلاقة المسؤولية التقصيرية و التي تقضي توافر  لاث اروط لقيامه

الس  ية، ام ان توجد علاقة مباار  بين الخطأ الذم ارتكبه المتعرض و الضرر المادم او الأدبي 
الذم يلحق بالمدعي، فبالنسبة للركن الأول المتمثل بالخطأ في المسؤولية التقصيرية فهو متكون 

ان المادم المتمثل بالتعدم أو الأ لال من ذات العناصر لأم  طأ في المسؤولية، وهما العنصر 
فضلًا عن انه له الصور  ذاتها في أم  طأ كان، اذ  (33)بواجب أو التزام، ومعنوم متمثل بالإدراك

 .(34)قد يكون في صور   طأ عمدم أو غير عمدم، او بصور   طأ جسيم أو يسير
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يترتب عليه التعويض وما يهمنا وفي صلب دراستنا هو الركن الثاني المتمثل بالضرر الذم 
فيعرج بأنه "الاذى الذم يصيب الشخص في مصلحة مشروعة له أو في حق من حقوقه، سواء 
فانت تلك المصلحة أو ذلك الحق متعلق بماله او ارفه أو حريته أو أعتباره أو سلامة جسمه أو 

بمال الشخص بالتالي فأن ما يصيب الشخص اما ان يكون ضررًا ماديًا متعلقًا (35)ما اافل ذلك"
او ضررًا أدبيًا متعلق بأعتبار الشخص فبالنسبة الى الضرر المادم فلا يثير ذلك أم ااكالية  
فللمحكمة السلطة التقديرية الواسعة في تحديد م لغ التعويض عن طريق انتخاب   راء لتقديره 

نوع من الا ان هذا ال (36)مراعين في ذلك مقدار ما لحق الشخص من ضرر وما فاته من كسب.
التعويض لا يمكن ان نتصوره وذلك لط يعة اللقب و ارتباطه باعتبار الشخص،  اما بالنسبة للضرر 

و حجتنا على  (37)الأدبي وهو  فقد قصره المشرع العراقي  على المسؤولية التقصيرية دون العقدية
 تجد أم ااار  ذلك انك لو تصفحت القانون المدني العراقي في موضوع المسؤولية العقدية فأنك لا

الى الضرر الادبي وعلى العكس تمامًا في النصوص المنظمة للمسؤولية التقصيرية  فنرى صراحة 
 .(38)النصوص بوجوب التعويض عن هذا الضرر

ولعل الذم دفع المشرع العراقي الى قصر التعويض عن الضرر الأدبي على المسؤولية 
ضرر قليل الوقوع في نطاق العقد فضلًا عن انه ليس التقصيرية امران، اولهما، ان هذا النوع من ال
و انيهما، الشريعة الاسلامية التي هي المصدر  (39)محل أتفاق بين الفقهاء في القانون المدني

الاساس للقانون المدني حيأ انها لا تقر المسؤولية العقدية على النحو المقرر في القانون الوضعي 
مسؤولية العقدية في القانون المدني كما يخيل لبعضهم فالفقه فضمان العقد عندهم ليس مرادفًا لل

الأسلامي لا يعرج المسؤولية العقدية وهو لا يقضي بالتعويض الا عن ضرر مادم واقع بالفعل 
  (40)وهو في نطاق الفعل الضار لا يقر بالتعويض عن الضرر الأدبي كقاعد  عامة.

العراقي سالفة الذكر ان من يقع على ( من القانون المدني 41ويتضن من نص الماد  )
لقبه أم أعتداء يكون له الحق في طلب التعويض عما قد يكون لحقه من ضرر معنوم، ويشترط 
للحصول على التعويض أن يث ت وقع الأعتداء على لقبه وذلك لإهمال المعتدم  او  طئه و يعد 

حدوث  لط مع لقب أ ر  للغير، الشخص مخطئًا اذا كان قد استعمل لقب الغير دون أن يتأفد من 
 (41)وعليه فالمسؤولية التقصيرية لا تنهض الا بخطأ يترتب عليه الضرر المعنوم على وفق القانون.

بالتالي فأن الضرر يعد ركنًا أساسيًا في المسؤولية المدنية وبانتفاء الضرر تنتفي المسؤولية ولا 
 (42)أقامة دعوى التعويض يبقى محل للتعويض ولا تكون للمدعي مصلحة عملية في
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فمن العرض المتقدم نجد ان  أذا كان هنالك منازعة في اللقب او انتحال له دون م رر 
فأن لصاحب الحق فيه ان يطلب وقف هذا الأعتداء دون ان يث ت ان هذا الاعتداء قد س ب 

اللقب  ضررً، و له ايضًا ان يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوم من جراء المنازعة في
او الانتحال، وبالتالي نجد ان الضرر  لازمًا للتعويض لكنه لا يلزم لوقف التعرض على اللقب، 
علمًا بأن الضرر يتحقق من الأعتداء على اللقب المسجل للعائلة اما اذا قدم الشخص طلبًا الى 

 الاعتراض على المديرية العامة لتسجيل لقبه فلا يعد اعتداءً و بالتالي لا يحق لحامل اللقب الا
وكذلك ارى ابار  وقف  (43)ايام من تأريخ نشره. 10هذا الطلب المنشور في الجريد  وذلك  لال 

( تنصرج الى وقف التعرض لا منعه ام بمعنى ان هذه الدعوى 41التعرض الوارد  في الماد  )
 لا يمكن ان تكون اجراءً وقائيًا.

 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
ا البحثية نود ان ن ين اهم ما توصممممممممممممملنا اليه من اسمممممممممممممتنتاجات و بعد ان وصممممممممممممملنا الى نهاية ورقتن

 مقترحات :
 -أولًا: النتائج:

توصمممملنا الى ان اسممممم الق يلة او العشممممير  التي ينتمي اليها الفرد هو الأصممممل في أتخاذ لفظ  .1
 اللقب على أسم العائلة.

 توصلنا الى ان اللقب هو من حقوق الشخصية اللصيقة بذات الأنسان .  .2
المعدل أول تشمممممريع مدني نظم و  1951لسمممممنة  40ان القانون المدني العراقي رقم  وجدنا .3

وضمممممممممممممع بداية الالقاب و بعض الأحكام المترتبة على منازعة الغير لحامل اللقب، الا انه 
 جاء بعموميات كان من الأحرى ان يفصلها.
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د أعطى من عرض النصمممممموص التي جاء بها القانون المدني وجدنا أن المشممممممرع العراقي ق .4
مكنة قانونية لحامل اللقب لدفع التعرض الصممادر من الغير و طلب التعويض ان تعرض 

 حامل اللقب لضرر. 
توصلنا الى ان اللقب يكون من حق الاسر  وبما انه حق مقرر لأفثر من اخص بالتالي  .5

 يحق لكل اخص من الأسر  مباار  حقه في دفع الأعتداء.
للألقاب لا يمكن أن تخضمممممممع لنظام التقادم المانع  توصممممممملنا الى ان دعوى  وقف التعرض .6

 من سماع الدعوى و ذلك لكونها مرتبطة بأحد حقوق الشخصية.
نسممممممممتنتج من بحثنا الى ان المشممممممممرع العراقي قد أعطى الحق للمتضممممممممرر من هذا التعرض  .7

 اقامة دعوى تعويض يطلب بها التعويض عن الضرر المادم و الأدبي.
 

 - انيًا: المقترحات:
ترك على المشممممممممممممرع العراقي ايراد نص في القانون المدني العراقي يتم بمقتضمممممممممممماه حماية نق .1

حقوق الشممخصممية بعمومها وعدم الافتفاء على حماية الكيان المادم للفرد الذم جاءت به 
)فممل اممممممممممممممخص وقع الاعتمممداء على حق من حقوق  -ونقترك النص الأتي: 202المممماد  

 التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك(.اخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع 
و جعلها أفثر اممممولًا للتعرض الصمممادر من  41نقترك على المشمممرع العراقي تعديل الماد   .2

الغير و يصمبن النص كاتتي)لكل من انتحل الغير اسممه أو لقبه او اسمتعملهما اسمتعمالًا 
 ذلك(.غير مشروع ان يطلب منع هذا الاعتداء وان يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من 

نوصي المشرع العراقي بإيراد نص  اص بمثل هذه الدعاوى المتعلقة بشخصية الانسان   .3
في قانون المرافعات و تنظيم إجراءات هذه الدعاوى لمنع الخلط الحاصمممممممممممل، في فهم هذه 

 الدعاوى، مع الدعاوى المقاربة لها مثل دعوى نفي النسب.
ئية و سممممممحب اليد من المديريات العامة أناطة تنظيم و تغيير الالقاب الى الجهات القضمممممما .4

 بعد تعديل قانون البطاقة الوطنية. 
نوصي المشرع العراقي الى الأبتعاد كل البعد عن وسيلة الت ليغ التقليدية وذلك في النشر   .5

في الصممحف المحلية كون الأ ير  لم تكن لغة العصممر و هذا ما نشممهده الان ولا يسممتطيع 
دول عن هذه الطريقة وتطويع النصمموص القانونية بما ينسمج أحد انكاره فمن الانصمماج الع

و تطور المجتمع  او وضممممع وسمممميلة ا رى سمممماند  لها حتى لا نبخس حق قارئ الصممممحف 
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أم بمعنى ان الت ليغ ع ر الصممممممممممممممحف ما هو الا هدر ضمممممممممممممممني لحق حامل اللقمب في 
ة التي الاعتراض او أقامة دعاوى وهذا لا يتفق و فلسمممممممممفة القانون و نصممممممممموصمممممممممه المنظم

 جاءت لحماية الحقوق. 
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